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 الملخص 
هدفت هذه الدراسة في تناول موضوعي المقاومة والإرهاب وفق  القانون الدولي العام
والتفريق بـينهما من خلال اسقاطها على المقـاومة الفلسطينيـة كأنموذج واستخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الـدراسة الى العديد من النتائج ابرزها ان
هنالك استغلال واضح من بعض القوى الدوليـة في توجيه المفاهيم واعتبار ما هو في
مصلحتها مشروع ، وعلى اعتـبار ان هنالك خلط واضح في تحديـد ما هو إرهاب وما
هـو مقاومة مـشروعة وخصـوصا إسرائيل وانتـهاكها لـلقانون الـدولي ، وتوصلت
الدراسة الى أن أعمال الشرعيـة للمقاومة تستند في مشروعيتها إلى مبادئ اقرها ميثاق
الأمم المتحدة والمـتمثلة في حق الـشعوب في تقريـر مصيرها ، والحق في الـدفاع عن
النفـس ، وتلجأ عـناصر المقـاومة المـسلحة إلى ممـارسة أعمالهـا بدوافع وطـنية

باستهداف قوات الاحتلال الأجنبي .
الكلمات المفتاحية : المقاومة ، الإرهاب ، القانون الدولي العام ، المقاومة الفلسطينية.
ABSTRACT

This	study	aimed	to	focus	on	the	topics	of	resistance	and	terrorism	according	to	gen-

eral	international	law,	by	focusing	on	the	Palestinian	resistance	as	a	model	of	coop-

eration	in	the	analytical	description.	The	study	clearly	reached	many	results	that

were	highlighted	even	if	it	delayed	some	international	powers	in	directing	the	con-

cepts	and	considering	what	is	in	their	legitimate	interest.	In	particular,	there	is	a	clear

mixture	in	what	is	terrorism,	which	is	legitimate	resistance,	especially	Israel,	and	its

violation	globally,	and	the	study	concluded	that	legitimate	acts	of	legitimacy	are

based	in	their	project	on	principles	approved	by	the	Charter	of	the	United	Nations

and	represented	by	human	rights	to	self-determination,	and	the	right	to	defend	them.

)*(  دكتوراه في  العلوم
السياسية - الأردن

أستاذ مساعد في الجامعة
الإسلامية بمنيسوتا قسم

العلوم السياسية. 
hadi.barham@yahoo.com

هادي محمد حسين برهم*
المقـاومـة والإرهـاب في القـانـون
الــــــــــــــدولـــــي الــعــــــــــــــام
ـ)المقاومـة الفلسـطينـية أنمـوذجاًً( ـ ـ ـ



54

The	armed	resistance	resorts	to	its	actions	with	mild	motives	by	targeting	the	Israeli

occupation	forces.

Keywords:	resistance,	terrorism,	public	international	law,	Palestinian	resistance.

	المقدمة
تنـطلق هذه الدراسة في رصد الملامح العامة المميزة بين مفهومي المقاومة والإرهاب في
الوقت الذي اصـبح هنالك خلط واضح في الاستخدام وفق مبررات واهداف مصلحية
بـالدرجة الأولى ، وبالتالي سـوف تسعى هذه الدراسـة في التفريق بين كلا المفهومين
ضمن إطـار القانون الـدولي العام ، مع إسقاط حـالة المقاومـة الفلسطيـنية وإبراز

معالمها بما يخدم هذه الدراسة ومنطلقاتها . 
ومن هنا سوف تسعى هذه الدراسة في تسليط الضوء على اهم الأسس والمعاير تجاه
تحديد مفهومي المقـاومة والإرهاب في القانون الدولي مـع الأخذ بالاعتبار للمتغيرات

الدولية والمتطلبات السياسية التي ساهمت بضرورة التحديد لكلا المفهومين . 
يمكن القـول من خلال الاطلاع العام أن القانـون الدولي العام وان لم يعـالج ظاهرة
الإرهاب بشكل محـوري الا انه في كثير من النواحي أشار إلى احقية الدفاع المشروع ،
وهذا ما سـوف تسعى الـدراسة لاكتـشافه وتحليـله ضمن إطار المـنهج الوصفي

التحليلي ومن ثم الوقوف على اهم النتائج التي تم التوصل إليها . 
(Significance	of	Research) أهمية الدراسة 

تبرز أهمية الدراسة من جانبين أساسيين:
أولا: الجانب النظري العلمي :

ويتـمثل في عدة اعـتبارات أهمهـا أن الدراسـة تسعـى للكشف عـن أسباب ودوافع
استخـدام مصطلحي المقـاومة والإرهاب من جهـة الأخرى ، وخصوصـا أن هنالك
اعتبارات تكمن وراءها من خلال التوظيف الممنهج وفق مصالح أطراف دولية تسعى
إلى إيجاد الشرعيـة في ممارساتها تجاه الآخـرين ، وبالتالي  تكمـن أهميتها في معرفة
سلوك وإسـتراتيجية تعامل الـدول تجاه تحقيق مصالحهـا وضمن محددات سواء
كانت زمـنية أو مكانية. كما أنها تقدم العديـد من الاستنتاجات التي تخدم الوصول
لتقييم المفاهيم المتعلقـة بالمقاومة والإرهاب في ضوء القـانون الدولي العام ، ومن هنا
لابد من الوقوف عـلى أهم المرتكزات والأسس التي تنطلق فيها الدول في النظام الدولي
وفي ظل متغيرات المكانة  الـدولية ، والتي تسعى لإيجـاد نفوذ وتحقيق مصالح تعود
بـالنفع عليها من خلال إيجاد الأسـباب والدوافع تجاه استغلال المفـاهيم وتوظيفها

لكسب الشرعية في ممارساتها المختلفة. 
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ثانيا : الجانب العملي : 
وفي هذا الجانب تتمثل أهميـة الدراسة في أنها تشير إلى مـدى معرفة ملامح القانون
الدولي العام في تحديد مصطلحي ) المقاومة والإرهاب ( في الإطار القانوني والسياسي،
بالقياس على حالـة المقاومة الفلسطينية في الـتحليل العام ، في الوقت الذي تبحث فيه
الدول عن شرعية الـرد تحت مسميات مكافحة الإرهـاب وتكيفه ضمن إطار القانون
الدولي ، على الرديـف الآخر يكمن مصـطلح المقاومة ومـشروعيتها المـنبثقة من حق
الـشعوب في تقريـر مصيرها ، وحقهـا في الدفاع عن نفـسها ، في ظل الخلط الكبير في

الاستخدام لكلا المفهومين .     
وتـسعى الدراسة إلى معـرفة الظروف والمـتغيرات التي سوف تسهـم في المعرفة نحو
الـدور الذي تلعبه في تفسير الخلط الواضح مـا بين الأعمال الإرهابية غير المشروعة ،
وأعمال المقاومة الشعبيـة المشروعة في ضوء القانون الـدولي العام . وبالتالي الوقوف
على التـصورات التـي تحدد طبـيعة العلاقـة التي تحكـم على الأعمال بالمقـاومة أو

الإرهاب وفق الاعتبارات القانونية والسياسية لتلك الأعمال وما ينتج عنها .
(Objectives	of	Research)	 أهداف الدراسة  

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف يمكن إجمالها فيما يلي : 
 1- معـرفة مدى إسـهامات الـقانون الـدولي العام في تقـديم الحقائق المعـرفية

وتحليلها تجاه تحديد مفهومي الإرهاب والمقاومة  .
 2- رصد وتحليل الآراء والـتقييم التي استنـدت إليها الاتجاهـات صوب تحديد
مـفهومي  الإرهاب والمقاومة مع ذكر الأسباب والدوافع التي دفعت في الاستخدام مع

ذكر المبررات لذلك . 
(Problem	of	Research) مشكلة الدراسة 

تكمن مـشكلة الدراسة في معرفـة ابعاد مفهومي المقاومـة والإرهاب في ضوء القانون
الدولي العام ، وقياس مـدى الاختلاف والوسائل المشروعـة ،  وفي الوقت التي تشهد
فيه بعض المناطق في صراع محموم ، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على
محددات  استخدام مفهوم المقاومة وما هي شروطها ووسائلها ومتى يطلق عليها وما
هي حدود مشروعيتها في القـانون الدولي العام ، وعلى الصعيـد الآخر تحديد مفهوم
الإرهـاب وما هي اشكـاله وملامحه ، وإسقاط  كلا المـفهومين على حـالة المقـاومة
الفلسطينـية تجاه إسرائيل ، وتـناقش الأسبـاب التي أدت إلى التضـارب في المفاهيم
وماهية الدوافع وانعكاساتها على الأطراف والقوى الدولية الأخرى ، وبالتالي القياس

والتقييم لكلا المفهومين ضمن منظور القانون الدولي العام . 
من ناحية أخرى ان المتطلبـات التي يفرضها النظام الـدولي سواء كانت سياسية أو
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اقتصادية على الدول أوجـدت السعي نحو إطلاق المفاهيم الـتي تتناسب مع حالتها
ووفـق منظور المصلحـة مستغلة بـذلك وضعيتها ونظـرتها للقانـون الدولي العام ،
وبالتزامن مع مـشكلة الدراسـة التي تسعى لمعـرفة الدوافع والأبعـاد المختلفة لكلا
الطرفين وهما  المقـاومة الفلسطينية من جـانب  وإسرائيل من جانب آخر ، على الرغم
من اعتقاد بعض الباحثين السياسيين بأن هنالك عوامل مرتبطة بوضعية اسرائيل مع
القوى الـدولية الكبرى خلق نـوع من التبرير لأفعـالها تجاه المقـاومة الفلسـطينية
وبالتالي دخول العامل السياسي في تفسير ما هو مشروع وما هو عكس ذلك ، ومن هنا
تسعى هذه الـدراسة للوقوف على تحـديد مفهومي المقاومـة والإرهاب وفق القانون
الـدولي العام وضمن الحالـة الفلسطينيـة في التحليل والتقييم الـعام ، ومن هنا تبرز

مشكلة الدراسة من خلال السؤال التالي:
ما هي المحددات التي تشير إلى المقاومـة من جهة والإرهاب من جهة أخرى وفق

منظور القانون الدولي العام ؟   
(Questions	of	Research) تساؤلات الدراسة 

ما هي المـرتكزات التـي تحدد وتميـز مفهوم المقـاومة عن مفهـوم الإرهاب في ظل
التضارب بين الأطراف حول شرعية في أفعاله؟

كما وتسعى هذه الدراسة بالإجابة عن التساؤلات التالية : 
 1- ما هـي الأسس والاعتبارات الـتي حددها القـانون الدولي العـام لتناول كلا

 المصطلحين ؟ 
 2- هل هنالك اعتبارات سيـاسية استخدمت ) المقاومـة والإرهاب ( حتى تعطي
 شرعية لأفعالها تجاه الآخـرين ؟ وبشكل عام ما هي المنـطلقات التي سعى إليها

 القانون الدولي العام للتفسير . 
(Definition	of	Terms) مصطلحات الدراسة 

	الإرهاب : إن مصطلح الإرهاب لـيس مصطلح قانونيا بل هو مصطلح يطغى عليه
الطابع السياسي )الشكري ،2008، ص:22(.

فقد عرف الفـقيه سوتيل الإرهاب، بـأنه عمل إجرامي مصحـوب بالرعب أو العنف
بقصد تحقيق هدف محدد.)حموده ، 2007،ص:41(. 

في حين أن الفقيه جيفانوفتيش يعرفّ الإرهاب بأنه عبارة عن أعمال من طبيعتها أن
تثير لـدى شخص ما الإحساس بالتهديد مما ينتج عنه الإحساس بالخوف من خطر

بأي صورة . )حلمي ، 1998، ص:24( 
لاحظ المفـاهيم السابقة تناولت مفهـوم الإرهاب من زوايا مختلفة ، حيث اشتركت في
إثـارة الرعب والعنـف تجاه الآخرين ، وان كـان البعض يفسر مفهـوم الإرهاب بأنه
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القيام بأعمال عنفية لتحقيق أغراض سياسية . 
(Research	Hypothesis)	فرضيات الدراسة 

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية وتتمثل فيما يلي : 
هنالك علاقـة ارتباطيه بين استغلال القانون الدولي العام وأثره في استخدام مفهومي

المقاومة والإرهاب . 
كما يتمخض عن الفرضية الرئيسية عدة فرضيات فرعية تتمثل فيما يلي : 

 - أن هناك علاقة ارتباطيـة بين تفسير القانون الـدولي لمصطلحي الدراسة وبين
استغلالهما في تبرير الفعل .  

	- كلما زادت المصلحة السـياسية اثر ذلك بشكل طردي امام استخدام مصطلحي
) المقاومة والإرهاب ( . 

(Variables	of	Research)	متغيرات الدراسة 
من خلال عنوان الدراسة وتساؤلاتها وبالتالي الفرضيات سالفة الذكر، يظهر كل من

المتغير المستقل والمتغير التابع. وعلى النحو التالي :
 - المتغير المستقل: القانون الدولي العام . 

 - المتغير التابع: المقاومة والإرهاب . 
(Methodology	of	Research)	منهجية الدراسة 

بناء على التساؤلات والفرضيات التي طرحتها الدراسة ، وكون الدراسة تتناول
المقاومـة والإرهاب في القانـون الدولي العام -	لـذا فإن المنهج المـلائم	–	هو المنهج
الوصفي التحـليلي حيث يعتمد في هـذا المنهج على دراسة الظـاهرة كما هي في الواقع
ويهتم في وصفها وصفا دقيقا ، مع الأخذ بخصائصها ووقائعها ضمن سياق محدد
، بالإضافة إلى هذا المنهج سيتم استخدام المنهج القانوني كمنهج ثانوي يدعم المنهج
الرئيسي ومتعلق بجزيئيـة فيه وكون هذه الدراسة فيها جانب متعلق بالقانون الدولي

ضمن الإطار العام الذي يدور حوله البحث .    
كيفية توظيف المنهج 

في المنـظور لكيـفية استخـدام المنهج الوصـفي التحليلي سيـتم تناول مـصطلحات
)المقاومة والإرهاب( وتحليلهما مع ذكر الخصائص المميزة لكليهما ، وبالتالي الوقوف
على إظهار نقاط الاختلاف ، ومن ثم تأتي مرحـلة استخدام المنهج القانوني للتحليل
ضمن سياق القانون الدولي لمعـرفة مدى الحكم والتقييم وفق منظور القانون الدولي
العام وتـناوله للأفعـال التي تحكم على انهـا مقاومـة أو الإرهاب على حـد سواء .
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(Review	of	Literature)	 الدراسات السابقة 
هنـالك العديد من الدراسات المنشورة التي نـاقشت موضوع الدراسة ، حيث تناولت
ذلك من خلال دراسات متخـصصة ، أو جزئـية تعرضت لهـا الدراسات من خلال
تـناول مفهـومي الإرهاب والمقـاومة في ظل القـانون الـدولي العام   ضمـن معايير
ومؤشرات منها ما هو سياسي ومنهـا ما هو قانوني  ، حيث تناولتها من خلال الأبعاد
والأساليـب في قياس مـدى عمق أو شـدتها بما يـدخل ضمن نـطاق الاعـتبارات

المصلحية  ووفق الظروف الدولية . 
ويـستعرض الباحث دراسات دولية وإقليمية ، ذات علاقة مباشرة بالمشكلة البحثية ،
وهي في معـظمها منـشورة في مجلات محكمـة ، استخدم الـدارسون فيهـا مناهج
مختلفة مـنها المنهج التـحليلي والوصفي ، والمـنهج الإحصائي والمـنهج التاريخي ،

وفيما يلي عرض لهذه الدراسات : 
	1- دراسة للبـاحث أحمد الحمـيدي بعنـوان " الدفـاع الشرعي والمقـاومة

المشروعة في القانون الدولي العام ") الحميدي ، 2009، ص:26(  
تـناول الباحث في هـذه الدراسة التفـريق بين مفهومي  الإرهـاب والمقاومة وبين فيه
الجوانب المـتعلقة في الملامح الـداله عليه ، كما استـند في تحليله إلى إبـراز المحددات
العامة التـي جعلت من المقاومة مـشروعة في ظل القانون الـدولي العام  وفق المواثيق
الدولية ، طـارحا العديـد من الأمثلة وضمن الـواقع الدولي في اعتبـار المقاومة وحق
الـدفاع الشرعي عـلى الرغم من التفـسيرات المتعددة التـي تناولت مفهـوم المقاومة ،
خـارجا بنتائج عـديدة منها ضرورة عـدم الخلط بين الإرهاب وحق الـدفاع الشرعي

تجاه القوى الاستعمارية وحق الشعوب في تقرير مصيرها . 
 2- دراسة للـباحث نـواف الزيـديين بعنـوان " الإرهاب والمقـاومة في ظل

القانون الدولي العام ") الزيديين ، 2008، ص ص :184-151( 
ناقش الباحث في دراسـة ماهية المقاومة ومقوماتهـا والأسس القانونية التي تحكمها
بمـوجب القانـون الدولي ، كما أشـار ضمن دراسة الـتفريق بين مفهـومي الإرهاب
والمقاومة مـستعرضا الاشكال وانواع كلا المفهومين  بالإضافة إلى الدوافع والأسباب
ضمن إطار تحلـيلي وصفي ، سعى من خلاله للـوصول إلى نتائج كـان من ضمنها
ضرورة التفريـق والأخذ بالدوافع المـسببة في اعتبـار ما هو إرهاب ومـا هو مقاومة
ضمن إطار القانون الدولي ، ووجد ان هنـالك تناقض للقانون حيث لم يعطي تحديد

واضح لمفهوم الإرهاب حسب اعتقاده . 
من خلال الـدراسات السابقة نلاحظ انها لم تعالج القـرارات الدولية المتعلقة بتحديد
مفهوم المقـاومة وركزت في مجمـلها على مفهوم الإرهـاب ، دون إعطاء اهميـة لحالة
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المقاومة الفلسطينية في مضامينها ، ومن هنا تسعى هذه الدراسة ضمن إطار التحليل
الوصفي في تحـديد المفاهيم في إطار القانون الدولي الـعام وما يخدم الحالة الدراسية

المختارة . 
الاعتبارات القانونية والسياسية لمفهومي المقاومة والإرهاب

قبل التطرق إلى موضـوع الدراسة لابد مـن الوقوف في هذا البـاب على أهم المرتكزات
التي يقوم عليها كلا المفهومـين من حيث  الخصائص العامة الممـيزة وماهية التفرقة
ضمن منظور القـانون الدولي العام ، وهـذا بدوره يعطي الصـورة العامة أو الإطار

العام لهذه الدراسة . 
أولاً:  مفهوم الإرهاب والمقاومة في القانون الدولي العام 

تعددت صور الإرهاب واصبحت اليوم على نطاق واسع ، في هذا المبحث سيتم تسليط
الضوء على الإرهاب من الناحية السياسيـة ، حيث يشير معظم الباحثين السياسيين

إلى أن الإرهاب من ناحية النطاق يقسم إلى قسمين رئيسيين وهما : 
الإرهاب الداخلي : وهو الإرهاب الذي تمارسه الجماعات ذات الأهداف المحدودة ، أي
داخل نطاق الدولة ، ولا تتجـاوز حدودها وتستهدف تـغيير نظام الحكم ، وليس لها
أي ارتباط خارجـي بأي شكل من الأشكال ، وذلك من أجل تحـقيق مصلحة داخلية
كالسعي إلى السلطـة أو الانتقاص من إطلاقها ، فهـو عنف ينحصر داخل الدولة ولا

يوقع ضحايا من الأجانب ولا يضر بمصالح أجنبية .) حسانين ، 2004، ص:89(  
ولكن قد يكون في هذا التعريف قصور خصوصا أنه ليس لها ارتباط خارجي بل على
العكـس قد تكـون هذه الجماعـات مدفـوعة مـن الخارج من اجل تحـقيق أهداف

ومصالح اطراف خارجية ، وناحية أخرى قد تستهدف جهات اجنبية داخل الدولة . 
الإرهاب الدولي : هو ذلك الإرهاب الذي يقع على خدمة دولية عامة ، ومرفق دولي عام
مثل مـرفق النقل الـدولي كالـطائـرات والسفـن ووسائل الـنقل الدولي ، أو حـتى
شخصيات مهـمة كرؤساء الـدول وغيرهم ممن يتمتعـون بالحماية الـدولية ، وهذا

النوع من الإرهاب يثير قلق واضطراب العلاقات الدولية . 
هنالك أنواع أخرى ومتعـددة من اشكال الإرهاب فمن حيث الفاعل أي الجهة الفاعلة
فعلى سبيل المثال الإرهاب الـذي تمارسه الدولة هنـالك نوعان من الإرهاب وهم على

النحو الآتي :  
أ- إرهاب الـدولة الداخلي : هو الإرهـاب الذي تمارسه السلطـة التي تتولى الحكم ،
والذي يتم مـن خلال مؤسسـات الدولـة ، وعبر مجموعـات إرهابيـة تقوم الـدولة
بتأسيسها لبث الرعب وخلق جو من الرهبة في اوساط مجموعات معينة من المواطنين
، عادة يتم اللجـوء لهذا النوع من الإرهاب للدولة لـقهر الشعب وإبعاده عن ممارسة
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السياسة أو إعادة تكوين المجتمع سياسيا وفق رغبة السلطة الحاكمة .  
اما النوع الآخـر من الإرهاب الذي سـوف تسعى هـذه الدراسة بـالاهتمام به وهو
إرهاب الدولة الخارجي ، ما هو المقصود بإرهاب الدولة الخارجي؟ وما هي منطلقاته؟
ب- إرهاب الدولـة الخارجي : وهو يعني استخدام العنف العمدي الغير مشروع أو
التهديد باستخدامه من قبل سلطات دولة ما ، أو إحدى اجهزتها أو بعض الأشخاص
الذين يعملون لمصلحتها ، ضد رعايا أو ممتلكات دولة أخرى ، لخلق حالة من الرعب

و الفزع لتحقيق اهداف محددة .      
يكون إرهاب الـدولة الخارجي اما مبـاشرا وذلك بواسطة اجهزتهـا الرسمية تمارس
العمل الإرهابي ، واما الغير مباشرة فيكون من خلال أن تقوم دولة من الدول بتدريب
وتمويـل وتسليح ودعم المنشقين والمعـارضين لدولة من الـدول بقصد إضعاف تلك

الدولة وتقويض سلطتها وتغيير نظام الحكم فيها . 
ولعل ابـرز مثـال على ذلك الإرهـاب مـا تقـوم به دولـة إسرائيل في  حق الـشعب
الفلسـطيني، فلم تتـوانى هذه الـدولة في استعـمال القوة العسكـرية ضد الـسلطة
الفلسطـينية ردا على حد تعبير إسرائـيل عن اعمال إرهابية ارتكبـت ضد مواطنيها أو

ضد مواطنين تابعين لها . 
وهذا سوف تسعى الدراسـة في الباب الثاني من هذه الدراسـة لمعرفة الملامح العامة
للإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام مع إسقاط حالة المقاومة الفلسطينية
كدراسة تطبيقيـة وواقعية للتميز بـين كلا المفهومين، ولكن حتى نـميز بين المقاومة
والإرهاب لابد مـن مؤشرات ودلائل تؤكـد على التفرقـة بين المفهومين  ومـن هنا لابد

الإجابة على التساؤل الأساسي متى تصبح المقاومة مشروعة ؟ 
نصت المادة )51( من ميثـاق الأمم المتحدة في حق الشعـوب في الحرية والاستقلال
ورفض الظلم والاضـطهاد ، وهنا تـأكيد على حق الدفـاع الشرعي ، على الرغم انه في
نفس الوقت حرم القـانون الدولي العام استخدام القـوة أو حتى التهديد في العلاقات
الدولية وهذا المبدأ وارد في مضامين ميثـاق الأمم المتحدة وما جاء في المادة الثانية من
الفصل الأول الفقرة الرابعة  ، ان يمتنع اعضـاء الهيئة جميعا عن التهديد باستعمال
القـوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي

وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"  ) هيئة الأمم المتحدة ، 2015( .
والـسؤال الذي يـطرح نفسه متـى يعتبر الدفـاع شرعي، ومقبول في القـانون الدولي
العـام؟، بالتأكيد يكمـن حق الدفاع الشرعي في استخدام كل الـوسائل بما فيها القوة

المسلحة لرد العدوان وإزالة الاحتلال وتحقيق الاستقلال ورفع الظلم والاضطهاد . 
وهنـا يكمن الفاصل الـرئيسي بين مفهوم الإرهـاب الذي يعتبر جريـمة دولية ، وبين
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المقاومة المـشروعة كونهـا حركة وطـنية تحرريـة تسعى إلى التـحرر والتخلص من
الاستعمار وحقها في تقرير المصير .  

ثانياً : مؤشرات ودلائل مشروعية المقاومة في القانون الدولي العام
على خلاف الإرهـاب المحرم دوليـا ، والذي يـعتبر طريقـا و اسلوب  عقـيما لتحقيق
الأغراض والأهداف السياسية ، من خلال استخدام العنف والتهديد باستخدامه وما
ينتج عنه من إثـارة الرعب والخـوف  التي تبث في نفـوس المستهـدفين من الأعمال

الإرهابية.  
في حـين تكمن مشروعيـة  المقاومة مـن ميثاق الأمم المـتحدة والذي اقـر حق تقرير
المصير ، وحق الشعوب المقهـورة في النضال المسلح ضـد الاحتلال الأجنبي والنظم
العنصرية من اجل الـتحرر والاستقلال ونيل الحق في تقرير المـصير ومما هو جدير
بالذكر أن ميثاق الأمم المتحدة ربط بين مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وبين حقها

في تقرير مصيرها .) الزيديين ، 2008، ص ص : 162-161(  
الدليل على مشروعـية الكفاح المـسلح من اجل تقريـر المصير ، هنالك مجـموعة من
القـرارات التي اصدرتهـا الجمعية العـامة للأمم المـتحدة التي أكـدت فيها على حق

الشعوب في تقرير مصيرها والمتمثلة في : 
- قرار الجمعيـة العامة رقم )1514( الصـادر في 14 ديسمبر 1960 م بشأن منح
الاستقلال للبـلدان والشعوب المستعمـرة وقد جاء في الفقرة الثـانية من هذا القرار "
جميع الـشعوب لها الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية
مركزها السياسي وتسعى بحرية تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي " .
- قرار الجمعية العامـة رقم ) 2160( الصادر في عام 1966م بشـأن مراعاة خطر
التهديد باسـتخدام القوة أو استعمالها في العلاقات الـدولية وحق الشعوب في تقرير

مصيرها . 
- قرار الجمعية العامـة رقم ) 2621( الصادر في 12 أكتوبر 1970م وبموجب هذا
القرار تمت الموافقة على ) برنامج العمل من اجل التنفيذ التام لإعلان منح الاستقلال

للبلدان والشعوب المستعمرة ( . 
- قرار الجمـعية العامة رقم ) 2627(  الصادر في أكتـوبر عام 1970م وقد أكد هذا
القـرار على حق جميع الشـعوب المستعـمرة من اجل نيل حـريتها بجمـيع الوسائل

المناسبة التي تكون في متناولها . 
- قـرار الجمعية العامـة رقم ) 2980( الصادر في 14 ديسمـبر 1972 بشأن تنفيذ
الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة لإعلان منح

الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة . 



62

- قرار الجمعية العامة رقـم ) 3103( الصادر في 2 ديسمبر 1973م بشأن المبادئ
الأساسية المتعلقة بـالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية

والأجنبية والنظم العنصرية . 
-  قرار الجمـعية العـامة رقـم ) 3314( الصادر في عـام 1973م بشـأن تعريف
العدوان فقد أشـارت الفقرة السابـعة من هذا القرار إلى ان لـيس في هذا التعريف ولا
سيما الفقرة الثـالثة ما يمـكن بأي وجه ان يمس مـا هو مستقـر في الميثاق من حق

تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة . 
- قرار الجمعيـة العامـة رقم ) 147/32( الصـادر في 6 ديسمـبر 1977م بشأن
الـتدابير اللازمة لمكـافحة الإرهاب الدولي وفي هـذا القرار أكدت الجمعيـة العامة من
جديـد على حق تقريـر المصير والاسـتقلال لجميع الـشعوب الخـاضعة لأنـظمة

استعمارية .
- قرار الجمعية الـعامة رقم )154/32( الصـادر في 19 ديسمبر 1977م وفي هذا
القـرار أكدت الجمعيـة العامـة مرة أخـرى على مشروعيـة الكفاح المـسلح تخوضه
الـشعوب الخـاضعة للـسيطـرة الاستعـمارية بغـية التـوصل إلى تقريـر المصير

والاستقلال .
- قرار الجمعية العامة رقـم ) 61/40( الصادر في 9 ديسمبر 1985 بشأن التأكيد
على شرعية المقاومة المسـلحة التي تضطلع بها الشعـوب وحركات التحرر الوطني في

سبيل تحقيق أهدافها الوطنية في الحرية والاستقلال وتقرير المصير .  
- قرار الجمعية العامة رقم ) 51/46( الصادر في 9 ديسمبر 1991م بشأن مطالبة
الأمين الـعام بالتماس آراء الدول الأعضـاء حول مسألة الإرهـاب الدولي مع التأكيد
على حق الشعوب في الكفاح المشروع من أجل تقرير المصير.)هيئة الأمم المتحدة ، 2015( 
نلاحظ أن القرارات السابقة الـتي أشارت إلى مسألة الإرهاب قد ميزت بشكل واضح
بين الإرهاب وبين حق الشعوب في تقريـر المصير والأعمال الإرهابية التي يتطلب من

الدول قمعها والمقاومة من طرف حركات التحرر التي اعتبرتها مشروعة . 
وبالتالي هـنا لابد من التأكيـد على التمييز بين الإرهاب الـذي يحضره القانون الدولي
وبين الكفـاح المسلـح من اجل تقريـر المصير الـذي يشرعـه ويجعله حقا للـشعوب

المستعمرة وهذا التمييز ضروري لأكثر من سبب أبرزها : 
1- ضرورة التعرف على الأحكام القانونيـة الدولية ومنها قرارات المنظمة الدولية ازاء
حق تقرير المصير كأداة فاعلة لممارسة الحق في الاستقلال ومكافحة الاستعمار بكل

اصنافه ومستوياته . 
2-  التنبـيه إلى إرهاب الدولـة خصوصـا ضرورة التركيز على الإرهـاب المنظم الذي
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ترعاه دولة إسرائيل أو تدبيره أو تتورط فيه بشكل أو بأخر.)المصري ، 1998، ص : 15(
إذا ما حاولنا في الأخير تكييف التصرفات والأفعال الصادرة عن المقاومة الفلسطينية ،
هل هي من قـبيل الكفاح المسلح مـن اجل تقرير المصير ؟ أم هـي اعمال إرهابية كما

تصنفها إسرائيل ؟ 
يمكن القول ان اعـمال العنف التي تقع داخل الأراضي الفلـسطينيـة وضد الأهداف
العسكرية وضد المصالح المـادية والحيوية لدولة إسرائيل تعد من قبيل اعمال الكفاح
الملح المـشروع دوليا وليس إرهابا دوليا ، بل يمكن تكييف الأعمال التي تقوم بها دولة
إسرائيل في حق الشعب الفلسطيـني ضمن إطار إرهاب الدولـة ، كما ذكرت سابقا في

المبحث الأول . 
فإسرائيل ارتكبت الكثير من الاعتداءات في حق هذا الشعب من حصار وقتل للمدنيين
العزل والاغتيالات واستخـدام قوتها العسكرية لوسـائل حربية متعددة ومتنوعة في

قمع الاحتجاجات الفلسطينية . 
ثالثاً: المبحث الأول مشروعية المقاومة الفلسطينية

بالرجوع إلى قـرار الجمعية العامـة رقم 2625 تضمنت سبعت مـبادئ من ضمنها
مبدأ تساوي الشـعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها ، وبحسب القرار
يعني الحق في تقرير المـصير إنهاء الاستعمار على وجه السرعة وفقـا لرغبة الشعوب

المعنية المعرب عنها بحرية . ) مقلد ، 1994، ص: 961( 
بالنظـر إلى مجمل القرارات الصادرة عن هـيئة الأمم المتحدة تـؤكد على حق المقاومة
الشعبيـة ، في حين يمكن القول ان المقاومة لا تشترط مـن اجل اكتساب الشرعية قيام
الشعب بأكمله بها ، فقد تقـوم بها فئات معينة منه ، غير أن المهم هو تعاطف الشعب

مع تلك المجموعة التي قررت انجاز هذا الواجب الوطني . 
والمقاومة الشعبية تجري دائما ضد عدو اجنبي يغزو البلاد وينتهك حرمة السيادة ،
والقانون الدولي المعاصر يبيح للمقاومـة اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لإنهاك قوات
الاحتلال ومن هذه الـوسائل استخـدام القوة المسلحـة ، والقيام بـأعمال التخريب

وإتباع اسلوب حرب العصابات . ) دياب ، 2005، ص:315( 
إذا ما  تم تعريف المـقاومة الشـعبية المسلحـة بأنها عملـيات القتال الـتي تقوم بها
عناصر وطنية من غير افراد القوات المسلحة النظامية - دفاعا عن المصالح الوطنية أو
القومية ضـد قوى أجنبية سـواء كانت تلك العناصر تعـمل في إطار تنظيم ، يخضع
لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية ، أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة،

سواء باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني ، أو من قواعد خارج هذا الإقليم. 
أجمع معظم الفقهـاء في القانون الدولي حتـى تكون المقاومة مشروعـة لابد من توافر
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شروط وعناصر محـددة تبين مشروعية المقاومة وتمـيزها عن الإرهاب المحرم دوليا ،
ومن هذه العناصر : 

1- التـأكيد على ان الهـدف من حركـات التحرر الـوطني هـو تحقيق الـتحرر من
الاحتلال وان تكون الغاية هو التخلص من الاحتلال وتقرير المصير .

2- ان يتعاطف الشعـب مع حركات التحـرير والمقاومـة وتلقى الدعم والـتأييد من
المواطنين ، بمعنى التلاحم الكامل والواسع للشعب بالتعاون مع المقاومة واحقيتها في

الوقوف أمام الاستعمار والاحتلال المستبد . 
3- يجب ان تتـسم أهداف حـركات التحـرير بـدافع وطني يتجـاوب ويتلائم مع
المصلحة الوطـنية العليا وهـو ما يميز حـركات التحرر عن الأعـمال التي تستهدف
مـصلحة خاصـة لبعض الفئـات من المواطنـين أو تنافس أو تـناحر للـسيطرة على

السلطة أو فرض إيديولوجية معينة أو الحرب من اجل الانفصال . 
هذه ابرز العناصر في مشروعيـة المقاومة وهذا ما ينطق على المقاومة الفلسطينية تجاه
دولة الاحتلال الإسرائيلي ، ومن خلال الاستدلال العـام وفق ما تم طرحه في المباحث
السابقة ، اجد ان المقاومة الفلسطينية حققت كافة الشروط والمعايير في اعتبار أعمالها

ضمن نطاق المقاومة المشروعة بعيدا عن الإرهاب . 
في حـين يمكن اعتبـار الأعمال التي تقـوم بها إسرائيل تـدخل ضمن نـطاق الأعمال
الإرهابية ، على الرغم من ذلك تحاول إسرائيل تبرير أفعالها والصاق تهمة الإرهاب إلى
المقاومة الفلسطينية من خلال المحافل الدولية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية .

 الخلاصة و النتائج
أولاً: الخلاصة : 

من خلال هذه الدراسة وضمن معيار اختبـار الفرضيات والإجابة على التساؤلات  ،
تبين ما يلي : 

1- ان هنـالك استغلال واضح من بعض القوى الدولية في توجيه المفاهيم واعتبار ما
هو في مصـلحتها مشروع ، وعلى اعتبار ان هنالك خلط واضح في تحديد ما هو إرهاب

وما هو مقاومة مشروعة .    
2- بدا واضح من خلال هذه الـدراسة تعمد إسرائـيل في إطلاق مفهوم الإرهاب على
المقـاومة الفلسـطينية بما يخـدم مصالحها ، وهـذا يعزز الفرضيـة التي تقول كلما
زادات شدة المصلحة زاد من استخدام المفهوم بما يتماشي مع توجهاتها ومصالحها .
3- ثبت من خـلال هذه الدراسـة مشروعيـة المقاومـة المسلحة وهـذا وفق مؤشرات
ودلائل ضمـن إطار القانون الـدولي العام ، واعتبار الإرهـاب جريمة دولـية محرمة

بكافة المعايير والأسس الدولية . 
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4-  ان حق الدفاع الشرعـي والمقاومة مباحة وفق القـانون الدولي العام ، وما ضمته
المادة ) 51( من ميثاق الأمـم المتحدة ، هذا بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة التي

أكدت على شرعية المقاومة . 
5- اعتبار إسرائيل وفق الأساليب  والأعمال  التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني
يدخل ضمن مصطلح إرهاب الدولة ، وبالتالي هذا مبرر آخر على مشروعية المقاومة في

رد العدوان ورفع الظلم والحق في تقرير المصير . 
ثانياً: النتائج : 

توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج يمكن ذكرها على النحو الأتي : 
1- أوضحت هـذه الدراسة وميزت بين المقاومة المسلحة والأعمال الإرهابية ، فأعمال
الشرعية للمقاومة تستند في شرعيتها إلى مبادئ اقرها ميثاق الأمم المتحدة والمتمثلة في
حق الشعوب في تقرير مصيرها ، والحق في الدفاع عن النفس ، وتلجأ عناصر المقاومة

المسلحة إلى ممارسة أعمالها بدوافع وطنية باستهداف قوات الاحتلال الأجنبي . 
2- اعتبـار الأعمال التي تمارسها دولة إسرائيل من الأعمال الإرهابية تحت مضمون
إرهاب الدولـة ، وان كانت تدعي وفـق اعتبارات سياسيـة بأن المقاومة الفـلسطينية
إرهابيـة على حد تعبيرهـا مستقطـبة الحشد الـدولي في تبرير أفعالهـا تجاه الشعب

الفلسطيني . 
3-  أن اعمال الإرهاب بكافـة انواعه واشكاله ومهما كانت مبرراته هي اعمال محرمة
وغير مشروعة ، ولا يمكن ان تقارن بأي حال من الأحوال مع اعمال المقاومة المشروعة

التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال والقضاء على الاستعمار . 
4- يمـكن اعتبار حق الدفاع الشرعي ومن ضمنها المقاومة استثناء من قاعدة تحريم
استخـدام القوة أو التهديد بهـا في العلاقات الدولية ، وهـو استثناء له ما يبرره حيث
يثبت هذا الحق للدول كنتيجة لحقها في البقاء ، وما نصت عليه المادة )51( من ميثاق
الأمم المتحدة على اعتبـار مقاومة المحتل هو دفـاع عن النفس ، والحق ضد عمل غير

مشروع لا زال ساري المفعول ومستمر الفعالية .   
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قائمة المراجع
 

أولاً : الكتب العربية : 
-حسـانين ، عطـا الله) 2004( ، الإرهاب والبـنيان القـانوني للجـريمة ، دار

المطبوعات الجامعية ، القاهرة .
- الشكري ، علي )2008(، الإرهاب الدولي ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الأردن . 

-زيدان ، مـسعد )2007(، الإرهاب الـدولي في ضوء القانـون الدولي ، دار الكتب
القانونية ، مصر .

-المسدي ، عادل)2006( ، الحـرب ضد الإرهاب والدفاع الشرعي في ضوء احكام
القانون الدولي ، دار النهضة العربية ،  القاهرة .

- دياب ، اسعد )2005(، القانون الدولي الإنساني : آفاق وتحديات ، منشورات
الحلبي الحقوقية ، بيروت .

-عرابي ، محمـود)2007( ، الإرهاب ، مفهـومه ، أنواعه ، أسـبابه ، أسـاليب
المواجهة ، دار الثقافية للنشر ، القاهرة .

-حمـوده ، منتـصر )2007(، الإرهاب الـدولي ، جوانـبه القانـونيـة ووسائل
مكافـحته في القانـون الدولي العـام والفقه الإسلامي ، دار الجـامعة الجـديدة ،

القاهرة .
-حلمي ، نبيل )1998( ، الإرهاب الدولي وفقـا لقواعد القانون الدولي العام ، دار

النهضة العربية ، القاهرة .
-مقلد ، إسماعيل )1994(، موسوعة العلوم السياسية ، دار الوطن ، الكويت .

-سويدان ، أحمد)2005( ، الإرهاب الـدولي في ظل المتغيرات الدولية ، منشورات
دار الحلبي الحقوقية ، بيروت. 

-محمد ، سعادي )2009(، الإرهاب الدولي بين الغموض والتأويل ، دار الجامعة
الجديدة ، الإسكندرية .

-العيـاشي ، وقاف )2006( ، مكـافحة الإرهاب بـين السياسـة والقانون ، دار
الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر.

-واصل ، سامي )2004(، إرهاب الدولـة في إطار قواعد القـانون الدولي العام ،
دار النهضة العربية ، القاهرة.

-العـزاوي ، حسين )2013(، مـوقف القانـون الدولي مـن الإرهاب والمقـاومة
المسلحة : المقاومة العراقية انموذجا ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الأردن .
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ثانياً : المجلات العربية المحكمة : 
-الحـميدي ، احمد ، الـدفاع الشرعي والمـقاومة المشروعـة في القانون الـدولي العام، مجلة
جـامعة عدن للعلـوم الاجتماعية والإنسـانية ، المجلد 10، العـدد 24، جامعة عدن ،

2009م ، ص ص : 26-1 .
-الزيديـين ، نواف ، الإرهاب و المقاومة في ظل القانون الـدولي العام ، مجلة مؤتة للبحوث

والدراسات ، المجلد 23، العدد 5، جامعة مؤتة ، 2008م ، ص ص : 184-151 .
-المصري ، شفيق ، مكافحـة الإرهاب  في القانون الـدولي ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد

74، مركز الدراسات الإستراتيجية ، 1998م، ص ص : 25-15 . 
-متولي ، رجب ، الفـرق بين الإرهاب والمقـاومة في ضوء قـواعد القانـون الدولي المعاصر ،
المجلـة المصرية للقـانون الـدولي ، المجلد 60، الجمعـية المصريـة للقانـون الدولي ،

2004م ، ص: 271 . 
-عـبد الـغني ، عماد ، المقـاومة والإرهـاب في الإطار الـدولي لحق تقريـر المصـير ، مجلة

المستقبل العربي ، العدد 275، كانون الثاني 2002م ، ص ص : 37-35 . 
ثالثا ً: المواقع الالكترونية : 

- هيئة الأمم المتحدة ، ميثاق الأمم المتحدة ، موقع الأمم المتحدة الالكتروني ، التاريخ :
2015/3/15م، الوقت : 10:4 مساء ، 

http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml

- هـيئة الأمم المتحدة ، الوثائـق ، موقع الأمم المتحدة الالكتروني ، التاريخ : 3/17/
2015م ، الوقت : 40:5 مساء ، 

http://www.un.org/fr/documents/garesolution.shtml


